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يلجأ المشرع ف كثير من الأحيان إل إصدار القوانين الت تقيد حريات الأفراد وحقوقهم حفاظاً عل النظام العام ، الذي يجد
مصدره ف الدستور والمبادئ العامة للقانون، وتسم التشريعات الصادرة ف هذا الشأن ” بالضبط التشريع” تميزاً له عن

الضبط الإداري الذي يصدر من جانب الإدارة ف شل قرارات تنظيميه أو فردية يترتب عليها تقييد حريات الأفراد ، غير أن ذلك لا
يمنعها من اتخاذ إجراءات مستقلة تتضمن قيوداً عل الحريات الفردية بواسطة ما تصدره من لوائح الضبط.


